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يالملخص:ي
،  ما يحفظ علیه حیاتهالإنسان وأعلى شأنه وأتم علیه نعمه ظاهرةً وباطنةً، وأحل له من الطیبات   لقد كرّم الله      

دين والنفس ال   -ةلقد اعتنى الإسلام بحفظ الضروريات الخمسو   ،بعقله  كما حرم علیه كل خبیث ضار بجسمه أو
والمال والنسل  ع  عتداءالاواعتبر    -والعقل  تستلزم  الضروريات جريمة  هذه  والفساد في على  الشر  دفع  قابًا لأجل 

 المخدرات هي الآفة الخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في كافة المجتمعاتولا شك أن  المجتمع،  
خطر المشاكل الصحیة أ وتعد مشكلة المخدرات من  ،  نذر بانهیارهاتدد المجتمعات و ت ا  أصبحت خطرً الإنسانیة، و 

إرادة الإنسان، وتذهب بعقله، وتدفعه في أخف الحالات   تضعف ، وهي  التي تواجه العالم  لاقتصاديةوالاجتماعیة وا
واستعمالها  صور إنتاج المخدرات جمیع  والقوانین الوضعیة الإسلامیة منعت الشريعةلذلك  و ،  إلى ارتكاب الموبقات

فشرعت العقوبة في هذه الدنیا لتمنع الناس من ارتكاب   ،ابه المختلفة التعاملات كافة تجارتا وترويجها وتريبها و و 
لاي فقط  والنهي  الأمر  لأن  والمعاصي  اللهالجرائم  حدود  على  للوقوف  على كفي  الناس  العقوبات لاجترأ  ولولا   ،

واعتبر  والجرائم،  المحرمات  إصلاحًا   هذه   تارتكاب  للمجرمین  العقوبة  بین  و   ، وزجراً  عقوبة   أن  الفقهاء لا خلاف 
تحديدها   هاواتجار   هاوتريب  هاوترويج  المخدرات  إنتاج الحكیم  الشارع  فوض  فقد  للإمام،  وتفويضیة  تعزيرية  عقوبة 

والقضائي،للا التشريعي  استعمالها،    جتهاد  عقوبة  في  اختلفوا  ذلك و وإن  عبر   فغانستان أ  جمهوريةقامت    مع 
وصرح  المخدرات،  مشكلة  لمواجهة  عديدة  بتشريعات  المخ   منع على    تمؤسساتا  استعمال  طرق   درات جمیع 

 الخطيرة.   جذور هذه الظاهرة  ث اثجتفوضعت قوانین رادعة وصارمة لا  والتعامل بها،
 المخدرات، العقوبة، الفقه الإسلامي، القانون الأفغاني.   الكلماتيالمفتاحية:ي
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Almighty Allah SWT has honored the human being, his blessings, both 

outwardly and inwardly, permitted him to recruit good things, and has 

forbidden him to every evil harmful to his body or mind. Indeed, Islam has taken 

care of preserving the five necessities—religion, soul, mind, generation, and 

wealth. Also, criminalized anything threatens these necessities to ban the evil 

and corruption in society, and there is no doubt that drugs are a dangerous and 

deadly scourge that has recently started spreading in all human societies, and 

has become a threat that threatens societies. Likewise, the drug problem is one 

of the most serious health, social and economic problems facing the world, and 

it weakens the will of a person goes with his mind and drives him in the slightest 

of cases to committing transgressions, and that is why Islamic Sharia and 

statutory laws forbid all forms of drug production, use, trade, promotion, 

smuggling and all the various dealings with it. Therefor the punishment was 

prescribed in this world to prevent people from committing crimes and sins 

because only the order and the prohibition are not sufficient to stand On the 

limits of Allah, and if it were not for the punishments, people would have dared 

to commit forbidden and crimes, and this punishment was considered a reform 

and a curse for criminals, and there is no dispute between For jurists that the 

punishment for drug production, promotion, smuggling and trafficking is a 

discretionary and discretionary punishment for the Muslim Ruler, the wise 

lawmaker has delegated its determination to the legislative and judicial 

jurisprudence, even if they differed in the punishment for their use. With it, strict 

and deterrent laws were put in place to root out this dangerous phenomenon. 

Key words: drugs, punishment, Islamic jurisprudence, Afghan law. 

 المقدمةي -
الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا   إن  

 ورسوله. شهد أن محمدًا عبده نإله إلا الله وحده لا شريك له، و شهد أن لا نمضل له، ومن يضلل فلا هادي له، و 
بعد: فإن الشريعة الإسلامیة تتم بحفظ مصالح العباد اهتمامًا بالغًا، ولذا اعتبرت حفظ الدين والنفس والعقل  أما

يرتبط فلاح البشر دنیويًا كان أم أخرويًا بحماية بحیث    لتشريع الإسلامي، لوالنسل والمال من الأهداف الأساسیة  
 هذه الضروريات الخمسة. 

الضروريات حفظ العقل كمیزان التمییز بین الإنسان وسائر المخلوقات، من أجل هذا حرّم الله ومن أهم هذه      
 تعالی كل ما يضر العقل ویخل وظائفه الأساسیة من التفكير في الكون وإدراك حیاة البشر.

مما  العالم ككل لمتتأ  ولكن  في  الإنسان  بعقل  المضرة  المواد  انتشار  القلوب  له  الأم    بین  الإسلامیة، ولاسیما  ة 
لمكافحة هذه الظاهرة نطلاقا لإدراك العالم أضرار المخدرات، طرحت الدول والحكومات الاستراتیجیات الأساسیة  او 

الذي صدر في عام   خدرات والمسكرات ضمن الدستورالتي أصدرت مادةً في مكافحة الم  أفغانستان   ومنها حكومة 
 في  ناساهم بدور ن أن  نارائم المخدرات، وبناء علیه أحببالعقوبات لج، والذي نصّ علی  م2010هـ الموافق1431

 . الأفغاني في الفقه الإسلامي والقانون  المخدرات عقوبة البحث بعنوان  هذا خلال من الهام الموضوع هذا
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ي:يأهميةيالبحثيي-أولايًي
فیجب   -1 الأفغاني،  المجتمع  وخصوصًا  المجتمعات  من  منها كثير  تعاني  عالمیةً  مشكلةً  المخدرات  أصبحت 

 دراستها وبیان أحكامها في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني. 
ظاهرةا  -2 يؤثر الحاضر  الوقت في المخدرات جرائم نتشار  ومنظم،  واسع   وأمنه المجتمع  على بدوره  بشكل 

  .يتطلب دراسة الموضوع مما واستقراره
 إن هذا البحث يفید الجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات، لأنها توفّر لها مرجعًا علمیًا في هذا المجال.   -3
صحة   على سلبیة آثار من لهها لِما تواجه البشرية التي المشاكل الكبری أخطر المخدرات من مشكلة تعتبر  -4

 والاقتصادية.  البشريةّ  القوة لاستنزافها ورقیّها حاجزاً أمام تطوّر المجتمعات ونفسیّته، وتقفالمتعاطي  

 : أسبابياختياريالموضوعيي-ثانيايي
 :يأتي لما البحث موضوع اختیار أسباب يرجع 

بشكل  الأفغاني لقانون با مقارنةً  الموضوع، دراسةً  بحث هذا قد  أحدًا د نج لم حیث وحداثته الموضوع جدة  -1
 .مستقل علمي

الأمن  للمجتمع  مناسبة تحقق بأسالیب المهم هذا الموضوع معالجة في وشمولها الإسلامیة إظهار علو الشريعة  -2
   .والاستقرار

إن هذا الموضوع يتناول إحدی أكبر المشاكل التي يعاني منها المجتمع الأفغانى، مما يتطلب دراسته في ضوء   -3
 الإسلامي والقانون الأفغاني. الفقه  

 :يإشكاليةيالبحثيي-ثالثايي
أكبر المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الإنسانیة ومنها المجتمع الأفغاني، وهناك   من   المخدراتتعُدّ مشكلة       

كثيرة في   ا، كما أن لهذه المشكلة أحكاممي حول هذه المشكلة ومكافحتهاأحكام كثيرة ومتكاملة في الفقه الإسلا
ذه القوانین مقارنةً بالفقه الإسلامي ، مما تتطلب دراسة هه المشکلةالقانون الجنائي الأفغاني وفي القانون الخاص لهذ 

 بشتى أوجه التوافق والتباين بینها وبین الفقه الإسلامي. 
 ي:يالدراساتيالسابقةيي-رابعايي

يتناولها أحد ببح  لقد صدر     البحوث والدراسات إلا أنه لم  ث مستقل في مجال أحكام المخدرات عديد من 
وجاء البحث  مقارن،  عقوب  امخصص  هذا  المخلدراسة  الإسلام  دراتة  الفقه  أهمفي  ومن  الأفغاني،  والقانون   ي 

 يلي:   المخدرات في الفقه الإسلامي بشكل عام ما   في مجال   اعتنت دراسات التي  ال
 ـه1411محمد عبدالله بن محمد بن أحمد الطیار، عام    ت في الفقه الإسلامي، للدكتور أب كتاب المخدرا  -1

 عام. الفقهیة بشكل الناحیة من المخدرات عن الكلام الدكتور  تطرّق قد م و 1990الموافق  
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 ، تكلمـه 1425كتاب المخدرات وأحكامها في الشريعة الإسلامیة، للدكتور محمد بن يحي النجیمي، عام    -2
 .بحثه في فقرات  المخدرات القانون وعقوبة جرائم إلى يتطرق المؤلف عن المخدرات وحكمها ولم فیه

 للقضاء، العالي العبود )رسالة ماجستير( المعهد  محمد  بن  للباحث علي منها، الشريعة وموقف المخدرات  -3
عن  يتحدث لمو  الفقهیة، الناحیة من عام بشكل المخدرات عن الكلام فیه الباحث إلى  اعتنى وقد   ـه1402عام

 .بحثه فقرات من أي فقرة في المخدرات عقوبة جرائم
 :يالبحثمنهجييي-خامسايي
 المنهج الآتي: ،  في إعداد البحث اعتمدنا

كل مسألة   في  الأساسیة  على المصادر   ت عتمد االاعتماد على المنهج الاستقرائي التحلیلي لمصادر الموضوع و   -1
المعتبرة، وإن كان   احكمها بدلیلها مع توثیق الاتفاق من مظانه  ناذكر   ،إذا كانت المسألة الفقهیة  ، حیثبحسبها

 الأقوال في المسألة مع نسبة كل قول إلى قائله  نا ذكر و  بتحرير محل النزاع فیها لتزمنااهناك خلاف في المسألة الفقهیة 
 . ناثمرة إن وجد يترتب علیه من    ضعفها مع ذكر ماأو على سلامة أدلة القول    رجحانه بانیا  نا ظهر ل ا م  جحنا ر و 

الذكرنا    -2 المعاني وراجعنا في    المعتمدة   تعريفات التعريف بالمصطلحات من كتب  المعتمدة   توثیق  اللغة  معاجم 
 . الهامش  وتكون الإحالة علیها بالجزء والصفحة وذلک في

 مي. ة ما جاء في القوانین الأفغانیة مع القول الراجح ومدى اختلافها واتفاقها بالفقه الإسلامقارن  -3
عل  البحث  وخاتمة،  اشتملت  ومبحثین  مقدمة  البحثى  أهمیة  تشتمل  المقدمة  وإشكالیته   أما  اختیاره  وأسباب 
له السابقة  مبحثین  والدراسات  يتكون من  البحث  وأما صلب  مبحث مطالب،   ومنهجه،  اتمة تحتوي والخ  ولكل 
يوفهرس المصادر والمراجع كما يأتي:  على أهم نتائج البحث

 المخدراتيومشروعيةيعقوبتهايفيالفقهيالإسلامييوالقانونيالأفغاني،يويحتوييعلىيثلاثةيمطالبيكالتالي:.1
يتعریفيالمخدراتي.1.1

يالتعریفياللغوييللمخدراتييي.1.1.1
 والإدراك وتسبب على فقدان الوعي. كلمة مخدر في اللغة العربیة تعني ستر أو حجب العقل عن التمییز        
ابن منظور:"الِخدر: سِتر يُمد للجارية في ناحیة البیت، ثم صار كل ما واراك من البیت ونحوه خِدراً الإمام  قال  

در والخهدهرُ عضاء: الرّجِل والید والجسد وقد والجمع خُدُور وأخدارٌ ... والخهدهرُ: إمذِلالُ يغشهي الأ خهدِرتِ الرّجِل تَه
الشراب والدواء فتُور يعتري الشاربه وضهعف ... والخهدره في العین فتورها وقیل: هو ثقِهلٌ فیها من قهذًى يصیبها  من 

 (1) الكهسلان". والخادِرُ: الفاترُ  ... والخهدهرُ: الكسهلُ والفُتور ...
للالإمام  وقال     يُمدّ  سِتر  بالكسر:  آبادي:"الِخدر  البیت كالُأخدور، الفيروز  ناحیة  في  من   جارية  ماوهارهاك  وكل 

البیت ونحوهِ، ج: خُدور وأخدار، وأخادير وخشبات تنصب فوق قهـتهب البعير، مستورةً بثوب، وأجمههةُ الأسدِ ومنه 
خادر، الِخدر،  أسدٌ  البنتِ  إلزامُ  والتّخدير،  وبالفتح:  والإقا  كالإخدارِ  ومُخدَّرةٌ،  ومُخدهرةٌ  مخدورةٌ  بالمكان،  وهي  مةُ 
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فهو خهدِرٌ،  الأعضاءه، خهدِره كفهرحِه،  يغشهى  إمذلالٌ  وبالتحريك:   ، والتَّحيرُّ القهطیع  الظَّبیة عن  وتَلُّف  كالإخدار، 
 (2) وأخدهره، وفتُور العین، أو ثقِلٌ فیها من قهذًى، والكسلُ، والمطِهرُ وظلُمة اللیلِ".

والجمع خُدُور، ويطلق الِخدر على البیت إن كان فیه امرأة وإلا فلا، :"الِخدرُ: هو الستر  الفیومي  العلامة  وقال     
وأخدهرهت الجارية لزمت الخدر، وأهخدهرههها أهلها يتعدى ولايتعدى، وخهدَّرُوها بالتثقیل أيضًا، بمعنى ستروها وصانوها 

العضو خه  وخهدِره  قبیلة،  غرفةٍ  وزانُ  وخُدرهةُ  حوائجها،  لقضاء  والخروج  الامتهان  استرخى عن   ، تهعِبه من باب  دهراً 
 (3) فلايطیق الحركة".

تر، ويقال  الثلاثي خهدهره وتعني الفعل العربیة اللغة في  مخدرات كلمة والذي يظهر من هذه العبارات أن أصل السِّ
 وتغیبه. العقل تستر مواد أنها على مخدرات كلمة استعملت هنا استترت ومن أي الِخدر لزمِت إذا مخدرة جارية

 التعریفيالاصطلاحييللمخدراتييي.2.1.1
تعريف لم    إلى الأول العهد  منذ  المخدرات يرد  وذلك السنةنهاية   للنبوة  للهجرة  وجود  لعدم نظراً السادسة 

 تعريف يُستنبط  أن  يمكن كتبهم، وعلى هذا في يتناولوها ولم -الله رحمهم -الأوائل يعرفها الفقهاء لم لذا المخدرات،
 ، منها: هذه المخدرات عصرهم في ظهرت الذين الفقهاء كتبه ما خلال من المخدرات
المخدرات فقال:"هي تغطیة العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصیات   ابن حجر الهیتميالعلامة  عرّف  

 ( 4) المسكر المائع".

يغطي العقل دون حدوث طرب أو عربدة أو نشاط، بل تكون سببًا إلى تَدير  العظیم آبادي:"ماالعلامة وقال    
 ( 5) البدن وفتوره من طول السكوت والنوم".

الفقهیة، أن المخدرات مبنیة التعريفات   العقل الخمر، لأنهما مشترك في تستر تحري  قیاس على  يفهم من هذه 
 وتغیبه.

يعریفيالقانونييللمخدراتيييالتيي.3.1.1
المخدرات بشكل واضح، ولهذا اتجه القانون الأفغاني إلى إصدار قوائم للمواد  القانون الأفغاني لتعريف يتعرض لم   

( المتعلق بمكافحة 38نصت المادة الخامسة من القانون رقم )زراعتها وتداولها وغير ذلك،  التي حرمت استعمالها و 
المصنفة  المركبات  أو  المواد  أو  النباتات  من  مجموعة  هي:  المخدرات  بأن  علیها  والسیطرة  والمسكرات  المخدرات 

 ( 6) والمدرجة في الجداول المرقمة بالأولى والثانیة والثالثة والرابعة الملحقة بهذا القانون.
ويُحظر زراعتها أو صنعها أو  قانونًا، محظورةٌ  على جمیع أقسامها وأصنافها المخدرات ا التعريف أن هذ  يتضح من   

 القانون.  يحددها لأغراض تجار بها إلاا أو استعمالها أو تريبها أو الا تداوله
 .للمخدرات  متفق  دولي  تعريف لايوجد  وعلى هذا أخرى، إلى دولة من المواد المخدرة تَتلف  ولاشك أن 

الكاذبة،   ويبدو العقل وتغیبه والشعور الحسي والسرور  تعاطیها فقدان  ينتج عن  المخدرات هي: كل شيء  أن 
 ويأتي خلف ذلك الكسل والفتور والنعاس. 
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يالعقوبةي تعریف.يي2.1
يالتعریفياللغوييللعقوبةييي.1.2.1

جزاء فعل السُّوء، وما يلحق بالرجل من المحنة العقوبة مأخوذة من عاقب يعاقب معاقبة وعقوبة وعقابًا وهي     
 بعد الذَّنب في الدنیا. 

والاسم العقوبة وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا  عاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءً ابن منظور:"والعقاب والم الإمام قال 
 ( 7) كان منه".  الرجل إذا أخذته بذنب  أخذه به وتعقبت

 (8) ".ءً العقوبة:"أن تجزى الرجل بما فعل سو الأزهري    الإمام   قالو 

 ومنها بالشر، العقاب وهو الجزاء بالخير، ومنها الجزاء العاقبة وهي حیث اللغة، منها من مختلفة فالعقوبة لها معاني
 لأنها بذلك الآخرة، وسمیت العقوبة في الجزاء هو والعقاب الدنیا، في الجزاء هي آخر، والعقوبة شيء شيء يتبع  أن 

  .وتتبعه الذنب تعقب

 للعقوبةيييالاصطلاحيالتعریفيي.يي2.2.1
يرتبط    وردت تعريفات مختلفة للعقوبة، تدور جمیعها حول أهداف العقوبة وما تحققه من أغراض خصوصًا ما   

 بإقلاع الجريمة وإصلاح المجرمین.
 (9) وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما خطر وترك ما أمر".   العقوبة بأنها:"زواجر  الماورديالإمام  فقد عرّف  

 ( 10)بأنها:"موانع قبل الفعل زواجر بعده".  ابن الهمام  العلامة  وعرفها
ابن عابدين:"والتحقیق ما قال بعض المشايخ أنها موانع قبل الفعل زواجر بعده أي العلم بشرعیتها  العلامة  وقال  

 (11) عها بعده يمنع من العود إلیه".يمنع الإقدام على الفعل وإيقا
 (12) وعرفها المعاصرون:"الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر الشارع".

 سواء  نهیه أو الشارع لأمر معصیته الجاني نظير يستحقه الذي الجزاء  هي العقوبة التعريفات أن  يظهر من هذه
 الأمر. ولي قبل من مقدراً أو تعالى الله قبل من مقدراً الجزاء أكان 

يالعقوبةي مشروعية.يي3.1
ولذلك شرع الله عز وجل العقوبات لتنفذ  أحوالهم، واستقرار  والمسلمین، مصالح الناس على حرص الإسلام لقد 

جماع ن والسنة والإآ سد، وقد وردت أدلة كثيرة في القر إذا وجد موجبها، حفظاً للأمة، وصیانة لها من الشرور والمفا 
 :في الإسلام، وهذه الأدلة كالآتي  العقوبات مشروعیة  والمعقول تؤكد

يالقرآنيالكريييي.1.3.1
 كثيرة، منها:   نصوص القرآنیةال
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و  ي﴿قـــال تعـــالى: -1 َُُ يحَيُُ ا ل َُُ قلصُ يقلي يفل فِي  ُُ يوَلَكُ ونيَييََ أ وْليل  ُُ يتَُتُمقُ فِي  ُُ يلَعَلمكُ بل بَُُُ  لَي ــروعیة  (13)﴾قلأي ــذه الآيـــة علـــى مشـ ، تـــدل هـ
القصـــاص"فلو كانـــت عقوبـــة القاتـــل غـــير القتـــل، لم يحصـــل انكفـــاف الشـــر، الـــذي يحصـــل بالقتـــل، وهكـــذا ســـائر  

 (14)الحدود الشرعیة، فیها من النكاية والانزجار".
اَيكَسَبيَ﴿:قال تعالى و يي -2 يبِل دلیَُه مَايجَزَاأءََۢ طَع وأاْيأیَي يوَقلسمارلقَة يفَٱقي لايوَقلسمارلق  نيَياينَكَ   (15).﴾قللّملييم ل
العود، أي   ابن عاشور:"فحكمةالعلامة  قال   الردع وعدم  منه  السرقة جزاء يقصد  الجزاء على  القطع  مشروعیة 

 (16) جزاء لیس بانتقام ولكنه استصلاح".
القرآن  كما بین الید، وهي قطع  السارق عقوبة القتل وهي القصاص، وعقوبةتعالى في هذه الآيات   الله فقد بین

 وقطع الطريق. والردة والخمر لقذفلزنا واكا المختلفة الحدود الكري عقوبات
 

يالسنةيالنبویةي.يي2.3.1
 :هي كما تليالعقوبات و  مشروعیة دلت الأحاديث النبوية على

النبي    -رضي الله عنه-عن جابريي-1 الیمن فسأل  عن شراب   --أن رجلًا قدم من جیشان وجیشان من 
 :--مسكر هو؟( قال: نعم، قال رسول الله  )أو   : --يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي  

كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقیه من طینة الخبال( قالوا: يا رسول الله )
ي( 17))عرق أهل النار أو عصارة أهل النار(. وما طینة الخبال؟ قال:

ي.المحرمات يعتدي على من حق في العقوبة ومشروعیتها إثبات  في واضح وهذا الحديث
 يده فتقطع  البیضة يسرق السارق الله )لعن قال:  --الله   رسول أن   -عنه الله رضي- هريرة أب عنويي-2

 (18) يده(. فتقطع  الحبل  ويسرق
 .ارتكاب ذنب بعد  إلا عقوبة لا وبین أنه السرقة، الید على قطع  عقوبة   --الرسول   قد رتب

قال لماعز بن مالك: )أحق ما بلغني عنك؟( قال: وما   --أن النبي    -عنهالله   رضي-عن ابن عباس  ويي-3
ي( 19) )إنك وقعت بجارية آل فلان( قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. بلغك عني؟ قال:

 .الزنا جريمة على المحصهن عقوبة وهو والحديث يثبت الرجم
 الوقوع من العقوبة من السنة النبوية، لاسیما الأحاديث التي فیها التحذيرتدل هذه الأحاديث جمیعًا على شرعیة  

 الجرائم والمعاصي.  هذه من أو الاقتراف
يالإجماعييي.3.3.1

العلماء   والتعزير، وقال النووي رحمه الله:"أجمع  والقصاص كالحدود العقوبات، قامةإعلى وجوب   الإجماع وقع     
ي( 20) على قطع يد السارق".

يالمعقولي.يي4.3.1
العقوبة تحقیق    المقصود من مشروعیة  المفسدة   إن  الفساد   المصلحة ودرء  الأمن   ومنع  والظلم وتحقیق   والعدوان 

الله سبحانه وتعالى شرع   :"إن رحمه الله  ابن قیم  العلامة  قال و ا،  وسعادة المجتمع، حتى يعیش الفرد فیه آمنًا مطمئنً 
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العقوبات في الجنايات الواقعة بین الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل والجراح 
والقذف والسرقة فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام وشرعها على أكمل الوجوه 

 (21) مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع".  المتضمنة لمصلحة الردع والزجر
جماع والمعقول وأن الغرض من العقوبة هو إصلاح عقوبة مشروعة بالكتاب والسنة والإیستخلص مما سبق بأن الف

يحال البشر وحمايتهم من المفاسد. 

يوتحتوييعلىيثلاثةيمطالبيكالتالي:يييالمخدرات عقوبةيي.2

يفيالفقهيالإسلامييوالقانونيالأفغانييييالمخدرات استعمال عقوبة.يي1.2
 الإسلامييييفيالفقه المخدرات استعمالييعقوبةيي.1.1.2

نفسه    هلاك  إلى  تؤدي  تناولها  لأن  متناولها؛  على  العقوبة  وتشديد  المخدرة  المواد  حرمة  على  العلم  أهل  اتفق 
ل كَةلي﴿قال في كتابه الكري:  كما  وعقله، وهو مما حذر الله منه يإللََيقلتُمهي دلیك فِي یَي ق واْيبِل

 ( 22) .﴾وَلَايتُ لي
أم هي عقوبة  ؟ولكن اختلفوا في نوع العقوبة التي يستحقها متناول المخدرات هل هي عقوبة حدية كعقوبة الخمر

 في عقوبة المواد المخدرة.  اتجاهان ولهم    ؟تعزيرية
 ( 24) والذهبي  (23)شیخ الإسلام ابن تیمیةهم  ومنبعض أهل العلم إلى عقوبة حد السكر لمتناول المخدرات  ذهب     

المسكرات سواء كان أن الأدلة الواردة في حد الخمر تشمل سائر  واستدلوا  وغيرهم،    (26)وابن القیم  (25) والزركشي
المخدرات من أنواع الخمر لأجل اشتراكها مع الخمر في علة ومشروبًا، ومن ثم تكون  مأكولا أ   أو غير مائعمائعًا  

 الإسكار ولابد أن تجرى على متناولها جمیع الأحكام التي تجري على شارب الخمر. 
إلى أن عقوبة متناول المخدرات   (30)والحنابلة  (29)والشافعیة  (28) والمالكیة   (27)من الحنفیة  وذهب بعض الفقهاء    

جتهاد الحاكم أو القاضي حسب آثار المترتبة على المتعاطي، لكن لا يثبت على وتعزيرية متعلقة باعقوبة تفويضیة  
 متعاطیها حد السكر؛ لأنها غير مسكرة مثل الخمر، وقد تقدم ذكر هذه الأدلة تفصیلًا. 

( رقم  المخدرات  عقوبة  على  السعودية  المملكة  في  العلماء  كبار  هیئة  قرار  نص  بتاريخ 58وجاء   )
فإن   ،فهذا يجري في حقه الحكم الشرعي للسكر  ،هـ( بما نصه:"من يتعاطاها للاستعمال فقط11/11/1401)

كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة   ،أدمن على تعاطیها ولم يجد في حقه إقامة الحد 
 (31) للزجر والردع ولو بقتله".

ولها عقوبة الراجح لعدم تنصیص القرآن والسنة على عقوبة الحد، فیجب على متناأن القول الثاني هو    ويبدو     
اجتهاد المواد    الحاكم   تعزيرية حسب  تناول  الشخص بسبب  إذا سكر  قتله، ولكن  القاضي إلى  يؤدي حكم  ولو 

 المخدرة يحكم علیه حینئذ بحد السكر.
مساواة بینهما، كما أشار إلیها ابن   تد لأنه لیس عقوبته علیها فمردو ینوأما قیاس المخدرات على الخمر وتعی   

حجر الهیتمي حیث قال:"الواجب فیه التعزير ولا يقاس بالخمر في الحد لأن شرط القیاس في الحدود المساواة وهذه 
بالسكر  وعربدة  شدة  يزيده  والشیكران  وحمیة  وغضبا  عربدة  تورث  لا  لأنها  تعاطیها  في  الخمر  تشبه  لا  الأشیاء 



 عقوبة المخدرات في الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني 

145 

ل المخدرات فإنه وإن زال عقله يسكن شره لفتور بدنه وتَديره وكثرة نومه وأيضا الحشیش ونحوها طاهرة بخلاف أك
والخمر نجسة فناسب تأكید الزجر عنها بإيجاب الحد وأيضا الخمر يحرم تعاطي قلیلها للنجاسة بخلاف الحشیش 

 (32) فإنه لا يحرم أن يتعاطى منها ما لا يسكر فبطل القیاس".
يالأفغانيييفيالقانون المخدرات استعمال عقوبةيي.2.1.2

معالجة مشكلة      بشأن  طريقًا رصینًا  الأفغاني  القانون  أحكام  المتعلقة والجرائم  المخدرات اتَذ  بها، من خلال 
 ( الذي ينظم الجرائم الجنائیة التعزيرية.910القانون الجنائي رقم ) 

  ( الماده  المخد 349كما نصت  استعمال  على عقوبة  المخدرات (  يستخدم  الذي  الشخص  على  رات: يحكم 
بالحبس لمدة تتراوح بین ثلاثة وستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بین ثلاثة وستة آلاف أو كلیهما، ما لم ينص القانون 

 (33) على خلاف ذلك.
الماده ) بالحبس لمدة   على استعمال المخدرات والمسكرات، يحكم علیه  شخصا الرجل  إذا أجبر  (:350وتنص 

ألفًا   قصيرة عشر  اثني  عن  يزيد  ولا  أفغاني  آلاف  ثلاثة  عن  لاتقل  المالیة  الغرامة  أو  أشهر،  ثلاثة  عن  تقل  لا 
 (34) .اأفغانیً 

معاقبة  على نص للجريمة، بل الأصلي معاقبة الفاعل يصرح على  لم   بأن القانون  ناث والتتبع قد ظهر ل وبعد البح
 الغرامة. الحبس أو   المقرّرة للجريمة هي العقوبة وتكون  كانت، وسیلة بأي رتكابهالا المجبر 

يالمقارنةيبينيالفقهيوالقانون.يي3.1.2يي
كثيرة، ومفاسد جسیمة، فهي تفسد العقل   لأنها تفضي إلى مضار  أجمع العلماء على تحري تناول المواد المخدرة،   

 والمزاج وتفتك بالصحة وتدمر الأسرة والمجتمع وتؤثر في حیاة الأفراد والأمم وبالتالي فإنها من أسباب تدهور الأمم. 
أو    للحاكم  مفوض  فالأمر  التعزير،  عقوبته  أن  البعض  ذهب  المتناول،  على  العقوبة  تقدير  في  اختلفوا  ولكن 

 ا.القاضي، وذهب الآخرون إلى تطبیق حد السكر على متناوله
كما قلنا رجحان الرأي الأول، لأن عقوبة المتناول لم يرد في الإسلام واضحة، ولم يرد قول   -أعلم  والله-والأولى  

التعزير، وهي  يثبت لمتناولها عقوبة  القدامى على تطبیق حد السكر على متناول المخدرات، ولذلك  الفقهاء  من 
 الضرب والتأديب حتى إنها قد تصل إلى قتل متناولها. تَتلف حسب رأي الحاكم والقاضي وفق المصلحة كالحبس و 

استهلاك ونص الأفغاني على عقوبة جريمة  أو  القانون  أشهر  المخدرات على الحبس لمدة ثلاثة أشهر إلى ستة 
 الغرامة المالیة من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف. 

 متناول المخدرات على عقوبة تعزيرية. وبالتالي فإن القانون الأفغاني موافق مع الفقه الإسلامي في عقوبة 

يفيالفقهيالإسلامييوالقانونيالأفغانييييالمخدراتيوترويجها إنتاج عقوبةيي.2.2
 الإسلاميييالمخدراتيوترويجهايفيالفقهي إنتاج عقوبةيي.1.2.2

في     الفاضلة  والأخلاق  الاجتماعیة  للآداب  هدم  وترويجها  وتصنیعها  وزراعتها  المخدرات  إنتاج  المجتمع إن 
ال  الإسلامي وهو من باب نشر المنكرات وإشاعتها والتعاون على الإثم والعدوان  حذرنا الله سبحانه تي والمعصیة 
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نلي﴿ وتعالى منه في القرآن الكري: وَ  ع دي
يوَقلي ثۡيل ل ، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون عقوبة جريمة (35)﴾وَلَايتَُعَاوَن واْيعَلَىيقلإي

 وزاجرة، حتى ولو بلغت إلى القتل. المخدرات رادعة 
المواد  إتلاف  أن  رأى  فإن  القاضي  أو  الحاكم  أو  الخلیفة  لاجتهاد  متروكة  فعقوبته  وترويجها  بإنتاجها  قام  فمن 
المخدرات  إنتاج  لأن  بذلك؛  يحكم  والمزارع  المروج  شر  لقطع  الحبس كاف  أو  الجلد  أو  الزراعة  وإحراق  المخدرة 

 لفساد في الأرض وإشاعة المنكرات والرذائل، ولابد أن تكون العقوبة مناسبًا له. وترويجها من أفظع أقسام ا
( ـه11/11/1401( بتاريخ ) 58ولقد نص قرار هیئة كبار العلماء في المملكة السعودية على هذه العقوبة رقم ) 

بیعًا وشراءً أو إهداءً،   التصنیع أو الاستيراد  ونحو ذلك من ضروب بما نصه:"من يروجها سواء كان ذلك بطريق 
إشاعتها ونشرها، فإن كان ذلك للمرة الأولى فیعزر تعزيراً بلیغًا بالحبس، أو الجلد، أو الغرامة المالیة، أو بها جمیعًا 
حسبما يقتضیه النظر القضائي، وإن تكرر منه ذلك فیعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل، لأنه 

ين في الأرض، وممن تأصل الإجرام في نفوسهم، وقد قرر المحققون من أهل العلم أن بفعله هذا يعتبر من المفسد 
 (36) القتل ضرب من التعزير".

 الأفغانيييالقانونالمخدراتيوترويجهايفيي إنتاج عقوبةيي.2.2.2
مكافحة المخدرات منها قانون   أذكر قانونیة نصوص عدة في إنتاج المخدرات فعل القانون الأفغاني تجري  تناول   

 ( على عقوبة الغرس المواد المخدرة: 41والمسكرات الذي ينص في المادة )
، حسب الظروف يحكم علیه بالحبس (37) الشخص الذي يزرع الخشخاش أو الكوكا لاتتجاوز عن جريب  -1

 .لاتتجاوز على ثلاثة أشهر
ابل كل بسوة إضافیة من الجريب، الشخص الذي يزرع أكثر جريب من الأرض خشخاشًا أو الكوكا، في مق -2

 .، يحكم علیه بالحبس لمدة عشرة أيام ا في الفقرة الأولىبالإضافة إلى عقوبة الجريمة المنصوص علیه
لايتجاوز  -3 الحشیش  يزرع  الذي  مدة   الشخص  إلى  بالحبس  علیه  سیحكم  الظروف  حسب  جريب،  عن 

 .شهرين
إضافیة من الجريب،   ، حسب الظروف في مقابل كل بسوةزرع الحشیش أكثر من جريبالشخص الذي ي  -4

 .بالإضافة إلى عقوبة الجريمة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يحكم علیه بالحبس لمدة خمسة أيام
إذا أجبر شخص شخصًا لیزرع الخشخاش أو الكوكا أو الحشیش أو توفر التسهیلات له، حسب الظروف   -5

 .فقرات الأولى والثانیة والثالثة والرابعة من هذه المادةسیحكم علیه بضعف عقوبة المنصوص علیها في ال 
 .في الحالات المذكورة في فقرات هذه المادة، لا تزيد مدة الحبس على عشرة سنوات  -6
في الحالات المحددة في الفقرات الأولى والثانیة والثالثة والرابعة من هذه المادة، بالإضافة إلى العقاب المتوقع،   -7

نبات الخشخاش أو الحشیش أو الكوكا وغيرها من النباتات المتصلة بالمخدرات، لا يحق للمزارع أو والقضاء على  
 .الشخص المعني الحصول على تعويض
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المخدرات،   -8 على  المحتوية  النباتات  من  غيرها  أو  الحشیش  أو  الكوكا  أو  الخشخاش  المزارع  محو  لايمكن 
ال أو  بالصحة  ضارة  آثار  لها  أسالیب  دو باستخدام  والإبیئة،  العامة  الصحة  وزارة  موافقة  لحماية ن  الوطنیة  دارة 

 ( 38) البیئة.
 يتضح من هذه المواد القانونیة عقوبة زراعة المخدرات بشكل واضح وجلي. 

الممنوع زراعتها، ويعلم بأن مازرعه ممنوع، يعاقب وفقًا  النبات  الذي هو من  النبات  الزهرَّاع إذا زرع  ولاشك أن 
 للقانون. 

 منه المخدر إنتاج تحقق وسواء ينبت لم أو الزرع نبت في الأرض سواء الزراعة إقدام فعل بمجرد تامة وتثبت الجريمة
 الأرض.  في البذور إلقاء تتم بمجرد لأن الجريمة يتحقق؛ لم أو

( 910م )القانون الجنائي الأفغاني رق ( من514المادة ) نصتوأما بالنسبة لعقوبة جريمة ترويج المخدرات فقد  
: يعاقب على إنتاج أو حیازة أو بیع أو توريد للبیع أو نقل أو ترويج المواد المحددة في الفقرة على عقوبتها بما لفظها
 (39) الأولى بالحبس الطويل.

 لترويج أخرى    طرق لا شك أن هناك  و يج للمخدرات،  يرى أن القانون الأفغاني قد صرح على عقوبة جريمة الترو 
والترويج  الأفغاني،  القانون  إلیها  أشار  والتخزين   المخدرات كما  يكون بالإخفاء  وقد  والإحراز  يكون بالحیازة  قد 

والنقل وتوفير المحل والتسلیم أو العرض للبیع والإدارة والاختلاط والتأجير والترخیص والاتفاق والمشاركة والمعدات 
 ذلك.   والأجهزة والتجويز والتقدي والاستيراد وغير 

يالمقارنةيبينيالفقهيوالقانون.يي3.2.2
محرمة، ومن ثم يحرم تعاطیها بأي طريق   يظهر مما تقدم أن المخدرات بجمیع أقسامها وأسمائها طبیعیة أو تَلیقیة  

العظیمة في  المقاصد  المفاسد من  التعاطي من شرب أو أكل أو حقن أو شم لأنها من المفاسد، ودرء  من طرق 
 الإسلام حماية للنفس والعقل. 

الإسلامیة وكذلك إنتاجها وترويجها بجمیع وسائله وتريبها والاتجار فیها على أي وجه يكون محرمًا، لأن الشريعة   
والسنة  الكري  القرآن  علیه  مادل  وهو  إلیه،  المفضیة  الوسائل  فعل  علیهم  المسلمین حرمت  على  شیئًا  إذاحرمت 

)إن الله حرم  :--النبوية، وعندما حرم الشرع المیتة والدم والخنزير والخمر، منع بیع هذه المحرمات، يقول الرسول 
، وحینما حرم الله الزنا حرم كافة دواعیه من النظر والخلوة بالمرأة الأجنبیة (40) بیع الخمر والمیتة والخنزير والأصنام(

واللمس؛ لأن كل هذا وسیلة إلى الوقوع في المحرم، فقد جاءت في سورة النور آيات خاصة بالاستئذان قبل دخول 
 الإنسان وغير ذلك. بیوت الغير، وأمر الله الرجال والنساء بغض البصر عن النظر لغير المحارم حماية لحرمة  

: )من حبس العنب أيام القطاف حتى يبیعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراً فقد --وقد قال النبي  
 ، فهذه النصوص صريحة في أن جمیع الوسائل المؤدية إلى الحرام حرام في الإسلام. (41) تقحم النار على بصيرة(

وعلى هذا فإن كل الوسائل المفضیة إلى إنتاج المخدرات وترويجها محرمة، فالتعامل فیها على أي طريق مندرج في 
المحرمات باعتباره وسیلة إلى المحرم، وأن الأحاديث المذكورة صريحة في تحري كل وسیلة مؤدية إلى إشاعة المنكرات 

 بین الناس. 
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ه، ويمكن أن تصل هذه العقوبة رءا  بأمر الحاكم أو القاضي بحسب ما  والمروج تعزيرية متعلقةعقوبة المزارع    لتالي وبا
 إلى قتل المزارع والمروج للمخدرات، وكذلك القانون الأفغاني صرح على عقوبتهما، كما سبق تفصیلًا. 

 
يفيالفقهيالإسلامييوالقانونيالأفغانييييوتهریبها بالمخُدرات المتاجر  عقوبة.يي3.2

 الإسلامييييوتهریبهايفيالفقهي بالمخدرات المتاجر  عقوبةيي.1.3.2
الا  المخدرة إن  المواد  توافر  وسیلة  لأنه  والعدوان؛  الإثم  على  التعاون  أعظم  من  يعتبر  وتريبها  بالمخدرات  تجار 

وَن﴿للمتعاطین وقد منعنا الله جل شأنه من هذا، حیث قال: ع دي
يوَقلي ثۡيل ل قلإي تَُعَاوَن واْيعَلَىي ، وعلى هذا يترتب (42) ﴾وَلَاي

على الاتجار بالمخدرات وتريبها آثار خطيرة على الفرد والمجتمع، ولهذا ينبغي أن تكون عقوبة التاجر والمهرب مثل 
ورادعة لمن يقوم بإشاعتها من طريق عقوبة الزارع والمروج أو أشد منها؛ لأن المصلحة العامة تقتضي عقوبة زاجرة  

 الاتجار والتهريب وغير ذلك. 
( ـه1407/ 20/6( وتاريخ )138أفتى مجلس هیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودية في قراره رقم )و     

اد عظیم بما نصه:"بالنسبة للمهرب للمخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تريب المخدرات وإدخالها البلاد من فس
لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسیمة وأخطار بلیغة على الأمة بمجموعها، ويلحق بالمهرب الشخص الذي 

 ( 43) يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فهـیُمهوِّن بها المروجین".
في كتب   يرد  لم  أنه  ا  ومعلوم  تاجر  أن  لاشك  ولكن  والمهرب،  التاجر  على  معینة  عقوبة  لمخدرات المتقدمین 

الناس عن  يزجر  التي  العقوبة  للحاكم بإيقاع  تقديرها وتحديدها  تعزيرية، وجعل الإسلام  بعقوبة  يدان  والمهرب لها 
هذه الجريمة الكبرى، فناسب أن تكون عقوبة جريمة المخدرات غير محددة لتزيد وتنقص حسب المصلحة، ومعلوم 

عقوبة تعزيرية، وينبغي أن تكون مناسبة للجرم لتحقق الزجر أن عقوبتها لیست كعقوبة حد الحرابة والخمر بل هي  
 والردع وتسبب العدول عن الاتجار والتهريب خوفاً من العقوبة.

 

يالأفغانييييوتهریبهايفيالقانوني بالمخدرات المتاجر  عقوبةيي.2.3.2
المادة  في  علیها النص  تم  فقد  خفائها،وإ  ستيرادهاالبیع ونقلها وا أجل من تجار بالمخدراتعقوبة الا  یختص فیما   

: يحكم بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة مالیة تساوي الممتلكات القانون الجنائي الأفغاني ( من346)
النقل  أو  للبیع  أفغانستان  إلى  أشیاء محظورة  استورد  من  على كل  أو    المصادرة  أخفاها  أو  للبیع  العرض   أخذ أو 

 (44) نصّ القانون خلاف ذلك.  يألاباخفائها، بشرط  
المخدرات يتعلق  ما  أما )  فإن  بعقوبة تريب  والمسكرات رقم )42المادة  المخدرات  قانون مكافحة  ( 38( من 

 على عقوبة تريب الهيروين والمورفین والكوكايین كالآتي: نصت
مزيج من هذه المواد، مع مراعاة الشخص الذي يرتكب جريمة تريب الهيروين، والمورفین، والكوكايین أو أي    -1

 المقدار يعاقب علیها وفق التفصیل الآتي: 
 .إذا كانت كمیة المواد أقل من عشرة غرامًا، فسوف يتم حبسه لمدة ستة أشهر إلى سنة واحدة   -أ
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 .إذا كان مقدار المواد من عشرة غرام إلى مائة غرام، فسوف يتم حبسه لأكثر من سنة إلى ثلاث سنوات -ب
مإذ  -ج من  المواد  مقدار  غرام،  ا كان  إلى خمسمائة  غرام  إلى خمس ائة  سنوات  ثلاث  من  لأكثر  حبسه  يتم 

 .سنوات
من    -د المواد  مقدار  غرام،إذا كان  إلى كیلو  غرام  عشرة   خمسمائة  إلى  سنوات  خمس  من  لأكثر  حبسه  يتم 

 سنوات. 
س لمدة عشر سنوات، في مقابل كل خمسمائة إذا تجاوز مقدار المواد أكثر من كیلو غرام، بالإضافة إلى الحب  -ـه

 .غراما إضافیة يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة
 (45)الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن عشرين سنة.  وفي الحالات المحددة   -2

 :( من قانون مكافحة المخدرات والمسكرات على عقوبة تريب الحشیش46وكذا نصت المادة )
علیها    -1 يعاقب  المقدار  مراعاة  مع  المادة،  هذه  من  مزيج  أي  أو  الحشیش  تريب  يرتكب  الذي  الشخص 

 كالآتي: 
 .إذا كانت كمیة المواد أقل من عشرة غرامات، سیتم حبسه لمدة شهر  -أ

 .شهرينإذا كان مقدار المواد من عشرة غرامات إلى مائة غرام، سیتم حبسه لأكثر من شهر واحد إلى   -ب
 إذا كانت كمیة المواد من مائة غرام إلى خمسمائة غرامًا، سیتم حبسه لأكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر.   -ج
 .المواد من خمسمائة غرام إلى كیلو غرام واحد، سیتم حبسه لأكثر من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر  إذا كان  -د
إلى خمسة كیلو    إذا كان  -ه واحد  غرام  من كیلو  سنة غرامات،  المواد  إلى  أشهر  ستة  من  لأكثر  يتم حبسه 

 .واحدة
لى الحكم بالحبس لمدة عام واحد، في مقابل  إ ضافة د أكثر من خمسة كیلو غرامات، بالإكلما كانت كمیة الموا  -و

 كل خمسمائة غرامًا إضافیة، يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر. 
الات المحددة في الجزء )و( من الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس من الحد وفي الح  -2

 ( 46) الأقصى لمدة الحبس الطويل.
يالمقارنةيبينيالفقهيوالقانون.يي3.3.2

 وتعاطیها بكافةمما سبق أن الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني متفقان على حرمة استعمال المخدرات  يظهر     
في عضو  الحقن طريق عن  أو الشم  أو  الشرب أو الأكل طبیعیة أو تَلیقیة، سواء كان تعاطیها عن طريق أنواعها

 أخرى، وأن لاخلاف بینهما على عقوبة متناولها للزجر والردع.  طري بأي أو الجسم من أعضاء
كما أن الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني قد منعا كل وسیلة مفضیة إلى تعاطي المخدرات من الإنتاج والترويج 

 وغير ذلك، لأنه إعانة على المعصیة التي حرمها الله تعالى، وصرحا على تنفیذ العقوبة على المزارع والمروج. 
كثيرة في القانون الأفغاني   ثيرة في الفقه الإسلامي وموادة كتجار المخدرات وتريبها فقد وردت أدلوأما بالنسبة لا 

وَلَاي﴿:الكري على تحريمها لقوله تعالى  إعانة على المعصیة التي لاشك في حرمتها لدلالة القرآن  على تحريمها، لأنه 
نلي وَ  ع دي

يوَقلي ثۡيل ل  (47) .﴾تَُعَاوَن واْيعَلَىيقلإي
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والشراءوبصفة عامة كل الفعل غير الاستعمال، ويكون الهدف من ولاشك أن المقصود باتجار المخدرات البیع  
وراءه تحقیق أرباح مادية، ومعلوم أن الشريعة الإسلامیة إذا حرم شیئا حرم ثمنه وكذا الحال بالنسبة للمخدرات فان 

فیه الناتج منها حرام التجارة  تعالى  ا محرمة والربح  بِللثلْييي:﴿لقوله  تَُب وءَي أَني أ رلید ي ي النمارلييۚيإلني ل ي أَصْحَابل نْي مل فَُتَك ونَي وَإلثلْكَي يي
الظماللملينيَ جَزَاء ي للكَي الناس بدون حق، فلا(48)﴾  وَذَ  الآية تحرم أكل أموال  فهذه  الغير   ،  أن يأخذ مال  يجوز لأحد 

كالخمر والمخدرات اع به  ، أو بیع ما حرم الله الانتفو بالعقود المحرمة كالرباأخذ المال عن طريق المحظور أو بالباطل،  
 يكون بالباطل.   وغير ذلك 

، (49))إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم المیتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه( في تحري بیع الخمر:  --الرسول    ولقول   
ففي الحديث إشارة إلى أن كل ما حرم الله الانتفاع به يحرم بیعه وأكل ثمنه، ولاشك أن الخمر يشمل المخدرات، 

بیع فالنه بیع المخدرات،  ي عن  تثبت حرمة الا   الخمر يشمل تحري  تجار بالمخدرات واتَاذها حرفة لأجل وبالتالي 
 الربح.
ولأجل ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى تحري بیع العنب لمن يعصره خمراً، وبطلان هذا البیع ظاهر، لأنه إعانة     

ابن قیم:"إنه إذا بیع العنب لمن يعصره خمراً، حرم أكل ثمنه، بخلاف ما إذا بیع لمن الإمام  على الإثم والعدوان، قال  
، حرم أكل ثمنه، وإذا بیع لمن يغزو به في سبیل الله، فثمنه من يأكله، وكذلك السلاح إذا بیع لمن يقاتل به مسلمًا

له  ممن يحل  بیعها  ثمنها بخلاف  أكل  علیه، حرم  ممن يحرم  يلبسها  لمن  بیعت  إذا  الحرير  ثیاب  الطیبات، وكذلك 
 ( 50)لبسها".

 يأ  ومنفق المال الحرام في بیث وحرام،  يتضح من هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل النفقات من مال خ
المال  والقبول مشروط بأن يكون  القبول عند الله،  الثواب جزاء  أنفق، لأن  فیما  له  ثواب  البر لا  وجه من وجوه 

 حلالا خالصًا لا شبهة فیه. 
وكذا الحال بالنسبة لتهريب المخدرات في حرمتها؛ لأن المقصود منه التسلیم والبیع للمتعاطین، أو لغيرهم لأجل 

 ذا السبب. ه
التاج الفقهاء والقانونیون على عقوبة  بلولذا صرح  العقوبة من بلد إلى  د آخر، فقد تكون ر والمهرب، وتَتلف 

أو   الحبس  ر   الإعدامأو    الجلد العقوبة  ما  ذلك بحسب  غير  العقوبة آأو  هذه  أن  ولا خلاف  نائبه،  أو  الإمام  ه 
 . حیة الإمام، بحسب ما يراهالتعزيرية من صلا  تنائبه، لأن تقدير العقوبا   مرتبطة بالإمام أوتفويضیة وتعزيرية،  

الفقه  ففي الأفغاني، الفقه الإسلامي والقانون  في وفي نهاية هذه الدراسة أستطیع أن أقول: إن المخدرات محرَّمة
والعلماء أن عقوبتها تكون حدّية  والإجماع والسنة القرآن  هو تحريمها أساس الفقهاء  والقیاس والمعقول، واستنبط 

( والقانون الجنائي الأفغاني 103خلال الدستور الأفغاني رقم ) الأفغاني من القانون  في   صرحت بالتجري وتعزيرية، و 
 والمسكرات والسیطرة علیها. بمكافحة المخدرات ( المتعلق38رقم ) (، والقانون 910برقم )
 عقوبة المخدرات في الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني أبرزت أوجه التوافق والتباين كالتالي:  بیان  خلال ومن

يالتوافقي أوجه  .1.3.3.2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF_(%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 . والقانون الأفغاني تحري المخدرات بجمیع أنواعها ومسمیاتا في الفقه الإسلامي -
 .بالمخدرات المتعلقة الجرائم  كافة جرماوالقانون الأفغاني  الإسلاميإن الفقه   -
 .الخمس بالكلیات تعاطي المخدرات والماسَّة والآثار الناجمة عن الأضرار في اتفاقهما  -
 (52) وجنحة  (51)جناية الفقه الإسلامي وإلى  في وتعزيرية عقوبات حدّية إلى بالمخدرات المتعلقة الجرائم تصنیف  -

 في القانون الأفغاني لجمیع الجرائم.  (53) وقباحة

 التبایني أوجه.يي2.3.3.2
 في يقع  الذي مفتر( والأثر المخدرة )مسكر، المادة حیث من للمواد المخدرة تعريفًا وضع  الفقه الإسلامي  -

 ذكر دون  بجداول بطتضُ  والتي المخدرة بیان المادة على الأفغاني ركز أن القانون  بینما المتعاطي للمخدرات، جسم
 الأثر.
اعتبار من حیث الشدة  المخدرة المادة بالمخدرات فالفقه الإسلامي لم يضع لكمیة المتعلقة أما بالنسبة للجرائم  -

 .لقضائیةا للسلطة الأفغاني تركها القانون  والخفة بینما
ا، بینما القانون الأفغاني ذكر أنواع أما بالنسبة لجمیع أنواع المخدرات ومسمیاتا فالفقه الإسلامي لم يذكر شیئ  -

 ستقراء.الإ  المخدرات على سبیل

يالخاتمة:.3

 : أهفِينتائجيالبحثيي.1.3
االمخدرات   -1 إلى تَدير  تكون سببًا  بل  نشاط،  أو  العقل دون حدوث طرب  يغیب  ما  لبدن هي كل 

والنوم، السكوت  بطول  المخدرة،  و   وفتوره  المواد  بتعريف  يقم  لم  الأفغاني  القانون  في وإنما  أن  أنواعها  حصر 
 جداول ألحقها بالقانون. 

إن ظاهرة المخدرات أصبحت من بین الظواهر الإجرامیة الأكثر انتشارا في العالم، وهذه الجريمة انتشرت   -2
الجرائ العادية وتعتبر من  الجرائم  إطار  العالم، وخرجت من  فلهذا اتجهت جمیع ومست كل شعوب  المنظمة،  م 

 دول العالم إلى تجري آفة المخدرات بوضع عقوبات صارمة ضد مرتكبیها.
بهذا  -3 واتَذت خطوات جادة  المخدرات  مشكلة  على  للقضاء  بعید  زمن  منذ  أفغانستان  دولة  سعت 

القانون  انین رادعة وصارمة لاجتثاثالخصوص، فوضعت قو  الظاهرة، ومنها   المتعلق  (38رقم ) جذور هذه 
 والمسكرات والسیطرة علیها.  بمكافحة المخدرات

النص لعد -4 ورود  ال  م  الإسلامیةفي  أهل   شريعة  اختلف  واستهلاكها،  المخدرات  استعمال  عقوبة  لبیان 
حد  متناول المخدرات يقاس على عقوبة عقوبة ذهب بعض العلماء إلى أن   حیث  العلم في عقوبة متعاطیها، 

مسكرة وتعتبر نوعًا من الخمر ويجب أن يطبق على متناولها   ثمانون جلدة، لأن المخدرات  هي الخمر و  شارب
 أن إلىالآخرون  ذهب  و ،  علة الحرمة وهي السكر  جمیع الأحكام التي تطبق على شارب الخمر لاشتراكهما في
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المخدرات عقوبة الإمام ما بحسب التعزير هي متناول  هذه   يراه  إن  وقال  القاضي،  ولیست أو  المواد مخدرة 
الاتفاق على تحريمها، وهي  وإن كان  المسكرات  والمخدرات تَتلف عن  التحري   مسكرة،  للخمر في  مشاركة 

 في العقوبة. خالفهولكن 
في كون عقوبة إنتاج وترويج وتريب والاتجار بالمخدرات عقوبة تعزيرية وتفويضیة   العلماء لاخلاف بین   -5

 ديدها للاجتهاد التشريعي والقضائي. فوض الشارع الحكیم تحفللإمام،  
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يدريوالمراجعيفهرسيالمصا.يي4
 .القرآنيالکري -1
تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، -2 الشريييابن  فييالسياسةي والرعيةإعيةي الراعيي المعرفة،  ،يصلاحي دار   الناشر: 

 .بدون تحديد مكان وسنة النشر
عامر الجزار، الناشر: دار الوفاء،   -المحقق: أنور الباز   مجموعيالفتاوى،ي  ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، -3

 . م2005هـ =  1426 الطبعة الثالثة:
عابدين،   -4 عابدين،ابن  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمین  المختار  محمد  الدري علىي المحتاري  –لبنان    ،ردي

 م. 1992هـ =  1412دار الفكر، الطبعة الثانیة:    بيروت، 
 -  الناشر: دار الفكرييالمغنييفيفقهيالإماميأحمديبنيحنبليالشيباني،ييي، عبد الله بن أحمد ابن قدامة،   -5

 . هـ1405عة الأولى: بيروت، الطب
المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، ،  إعلاميالموقعينيعنيربيالعالمين،  محمد بن أب بكرابن قیم الجوزية،   -6

 م. 1968هـ =  1388  الناشر: مكتبة الكلیات الأزهرية، مصر، القاهرة، سنة النشر:
مكتبة   -الناشر: مؤسسة الرسالة  ييزاديالمعاديفيهدييخيريالعباد،يي، محمد بن أب بكر،ةابن قیم الجوزي -7

 . م1986هـ =  1407ة: الكويت، الطبعة الرابعة عشر   -بيروت    -المنار الإسلامیة 
 تاريخ.بيروت، الطبعة الأولى، بدون    :دار صادر  ،يلسانيالعرب،يي، محمد بن مكرمابن منظور -8
ي: بيروت، بدون تاريخ. الناشر: دار الفكر  فتحيالقدیر،يييابن همام، محمد بن عبدالواحد، -9

أحمد الأزهري،   -10 بن  اللغةيي،محمد  العرب  ، تهذیبي التراث  إحیاء  ال  -دار  الأولى: بيروت،  طبعة 
 . م2001

عثمان الذهبي،   -11 بن  أحمد  بن  الجديدة    الكبائر،يي، محمد  الندوة  دار  سنة بير   -الناشر:  بدون  وت، 
 . النشر

الرزاّق  ،الزَّبیدي -12 عبد  بن  بن محمد  منيييي،محمد  العروسي القاموس،تاجي من ييجواهري تحقیق مجموعة 
 .بدون تحديد مكان وسنة النشر  المحققین، الناشر: دار الهداية،

بهادر،  -13 بن  عبدالله  بن  محمد  الحشيش،ييييالزركشي،  تحريي في العریشي فرج، زهري أحمد  د.  المحقق: 
 . م1990ـ =  ه141مصر، الطبعة الثانیة:    -الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة  

ناصر، -14 بن  عبدالرحمن  المنان،ييالسعدي،  تفسيريكلامي في الرحمني الكريي مؤسسة   تيسيري الناشر: 
 . م 2000هـ = 1420:  الرسالة، الطبعة الأولى 

أحمد الطبراني،   -15 بن  الأوسط،يي، سلیمان  الحرمین    المعجفِي دار  النشر:    -الناشر:  سنة  القاهرة، 
 . عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني  هـ، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد، 1415

بن أحمد، -16 الرباني،ييالعدوي، علي  الطالبي شرحيكفایةي علىي العدويي الفكر  حاشيةي دار   -الناشر: 
 م. 1994هـ = 1414بيروت، بدون سنة طبعة، تاريخ النشر:  
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 -الناشر: دار الكتب العلمیة    عونيالمعبوديشرحيسننيأبييداود،ييعظیم آبادي، محمد شمس الحق، -17
 هـ.1415بيروت، الطبعة الثانیة:  

الناشر: دار الكاتب العرب يالوضعي،يلقانونيالتشریعيالجنائييالإسلامييمقارنًًيبايعودة، عبدالقادر،  -18
 بيروت، بدون تاريخ.   -
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،  القاموسيالمحيط،  محمد بن يعقوبي،  آبادفيروز  ال -19

 . 2005  -هـ    1426الطبعة: الثامنة،    لبنان   –
الناشر: المكتبة  المصباحيالمنيريفيغریبيالشرحيالكبيريللرافعي،يي،ييأحمد بن محمد بن عليالفیومي،   -20

 بيروت، بدون تاريخ.  -العلمیة 
 م. 1976الناشر: ملینا، الطبعة الأولى، تاريخ النشر:    (،910القانونيالجنائييالأفغاني،ي)الرقفِ:يي -21
عليها -22 والسيطر ي والمسكراتي المخدراتي مكافحةي )الرقم:  قانوني الناشر:  38،  العدل  (،   -وزارة 

 م. 2010هـ = 1431الطبعة الأولى، تاريخ النشر:
بن إدريس،  -23 الفروق،يييالقرافي، أحمد  أنواءي في البروقي أنواري =ي الكتب، بدون   الفروقي الناشر: عالم 

 طبعة وبدون تاريخ. 
العثمانیة -24 الخلافة  في  وفقهاء  علماء  عدة  من  مكونة  العدليةييي،لجنة  الأحكامي نجیب   ،مجلةي المحقق: 

 هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، بدون سنة النشر. 
 القاهرة، بدون سنة النشر.   -الناشر: دار الحديث    ،الأحكاميالسلطانيةيي،الماوردي، علي بن محمد  -25
العلميةي -26 البحوثي لإداراتي العامةي الرئاسةي عني تصدري دوریةي مجلةي =ي الإسلاميةي البحوثي مجلةي

 .بدون تحديد مكان وسنة النشروالإفتاءيوالدعو يوالإرشاد،يي
مصطفىالمیناوي،   -27 بن  محمد  بن  الدليل،ي،ييمحمود  شرحي مصر،   التحریري الشاملة،  المكتبة  الناشر: 

 م. 2011هـ =  1432الطبعة الأولى:  
الدينالنوو  -28 محي  المفتين،ي،ييي،  وعمد ي الطالبيني الإسلامي،    روضةي المكتب  النشر: الناشر:  مكان 

 .ه ـ1405سنة النشر:   ،بيروت
 م. 1997بيروت، سنة النشر:    -الناشر: دار الفكر   المجموع،،يييحيى بن شرفالنووي،   -29
الناشر: دار إحیاء التراث العرب   ،المنهاجيشرحيصحيحيمسلفِيبنيالحجاجييالنووي، يحيى بن شرف،  -30

 . ش  ه ـ1392بيروت، الطبعة الثانیة:    -
حجر، -31 بن  أحمد  الكبائر،ييالهیثمي،  اقترافي عني النشر:  ييالزواجري سنة  العصرية،  المكتبة  الناشر: 

 بيروت.  -صیدا   -م، مكان النشر: لبنان  1999هـ =  1420
، الشیخ عبد القادر بن جمعها: تلمیذ ابن حجر الفتاوىيالفقهيةيالكبرى،ييالهیثمي، أحمد بن حجر،  -32

 أحمد بن علي الفاكهي المكي، الناشر: المكتبة الإسلامیة. 
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 الهوامش:.5
نظــر: ا ؛230، صـــ4، دار صــادر بــيروت، الطبعــة الأولى، بــدون تاريــخ، فصــل الخــاء، حــرف الــراء، جـــلسُُانيالعُُرببــن مكــرم،  ( ابــن منظــور، محمــد1) 

 .141، صـ11، جـتاجيالعروسيمنيجواهريالقاموسالزبیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق، 
ي. 490، صـ1، جـ2005 -هـ  1426لبنان الطبعة: الثامنة،  –بيروت  :، مؤسسة الرسالةالقاموسيالمحيطي، محمد بن يعقوب، آبادفيروز ال( 2)
 .165، صـ1بدون تاريخ، بيروت، كتاب الخاء، جـ –الناشر: المكتبة العلمیة  المصباحيالمنير، أحمد بن محمد بن علي،الفیومي، ( 3)
 .417، صـ1هـ، جـ1420بيروت، سنة النشر:  -العصرية: لبنان ، الناشر: المكتبة الزواجريعنياقترافيالكبائر( الهیتمي، أحمد بن حجر، 4)
، 10، جـهـــ1415بـــيروت، الطبعـــة الثانیـــة: - ، الناشـــر: دار الكتـــب العلمیـــةعُُُونيالمعبُُُوديشُُُرحيسُُُننيأبييداود( عظـــیم آبادي، محمـــد شمـــس الحـــق، 5)

 .99ص
 .6، صـ5الطبعة الأولى، المادة:  -هـ، الناشر: وزارة العدل 1431، مؤرخ: 38، رقم: قانونيمكافحةيالمخدراتيوالمسكراتيوالسيطر يعليها( 6)
 .619، صـ1، المادة: عقب، جـلسانيالعرب( 7)
ي.183، صـ1م، المادة: عقب، جـ2001بيروت، الطبعة الأولى:  -، دار النشر: دار إحیاء التراث العرب تهذیبياللغة( الأزهري، محمد بن أحمد، 8)
 .325القاهرة، صـ -، الناشر: دار الحديث الأحكاميالسلطانية( الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبیب، 9)
 .212، صـ5بيروت، جـ -، الناشر: دار الفكر فتحيالقدیر( ابن همام، محمد بن عبد الواحد السیواسي، 10)
 .494، صـ14هـ، جـ1412بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانیة:  –، لبنان رديالمحتاريعلىيالدريالمختار( ابن عابدين، محمد أمین بن عبد العزيز، 11)
 .609، صـ1بيروت، جـ -، الناشر: دار الكاتب العرب التشریعيالجنائييالإسلامييمقارنًًيبالقانونيالوضعي( عودة، عبدالقادر، 12)
 .179البقرة، الآية:  ة( سور 13)
 .84، ص1ج ،هـ1420، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: تيسيريالكرييالرحمنيفيتفسيريكلاميالمنان( السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، 14)
 .38المائدة، الآية:  ( سورة15)
 .101، صـ5، جهـ1420لبنان، الطبعة الأولى: -التاريخ العرب، بيروتشر: مؤسسة ، الناالتحریريوالتنویر( ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، 16)
 .1587، صـ3، جـ2002( أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الأشربة، باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم الحديث: 17)
 ؛2493، صــ6، جــ6414أيـديهما، رقـم الحـديث:  فـاقطعوا والسـارقة تعـالى والسـارق باب قولـه ( أخرجـه البخـاري في صـحیحه، كتـاب الحـدود،18)

 .1311، صـ3، جـ1687ونصابها، رقم الحديث:  ومسلم في صحیحه، كتاب الحدود، باب السرقة
 .1320، صـ3، جـ1693بالزنا، رقم الحديث:  نفسه على اعترف باب من ( أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الحدود،19)
 .181، صـ11هـ، جـ1392بيروت، الطبعة الثانیة:  -هاج شرح صحیح مسلم، الناشر: دار إحیاء التراث العرب( النووي، يحيى بن شرف، المن20)
ُُلام( ابــن قــیم، محمــد بــن أب بكــر، 21) ُُوقعينيعُُنيربيالعُُالمين إع =  ـهــ1388القــاهرة، ســنة النشــر:  -، الناشــر: مكتبــة الكلیــات الأزهريــة، مصــرالم

 .125، صـ2م، جـ1968
 .195( سورة البقرة، الآية: 22)
، الناشر: دار المعرفة، بدون تحديد مكان وسنة النشر، عدد السياسةيالشرعيةيفياصلاحيالراعييوالرعيةنظر: ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم،  ا(  23)

ي.204، صـ34. مجموع الفتاوى، جـ137، صـ1الأجزاء: 
ي. 86بيروت، بدون سنة النشر،  صـ -الناشر: دار الندوة الجديدة  ،الكبائرنظر: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  ا( 24)
مصر، الطبعة الثانیة:   -الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة  ،  زهريالعریشيفيتحرييالحشيشنظر: الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر،  ا(  25)

ي.115م، صـ1990هـ = 141
ابن قیم،  ا(  26) العباد  محمد بن أب بكر،نظر:  خيري هديي في المعادي الرسالة    ،زادي المنار الإسلامیة    -الناشر: مؤسسة  الكويت،   -بيروت    -مكتبة 

 .463، صـ4م، جـ1986هـ = 1407الطبعة الرابعة عشرة: 
 .458-457، صـ6، جـرديالمحتاريعلىيالدريالمختارنظر: ا( 27)
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ي.218-217، صـ1تاريخ، جـ، الناشر: عالم الكتب، بدون طبعة وبدون الفروقنظر: القرافي، أحمد بن إدريس، ا( 28)
 . 171، صـ10هـ، بيروت، جـ1405الناشر: المكتب الإسلامي، سنة النشر:  ،روضةيالطالبينيوعمد يالمفتيننظر: النووي، محي الدين، ا( 29)
 .219م، صـ2011هـ = 1432الناشر: المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة الأولى: ، التحریريشرحيالدليلنظر: المیناوي، محمود بن محمد، ا( 30)
 .78هـ، صـ1405، مجموعة من المؤلفین، العدد: الثاني عشر، سنة النشر: مجلةيالبحوثيالإسلامية( 31)
 .231، صـ4، الناشر: المكتبة الإسلامیة، جـالفتاوىيالفقهيةيالكبرى( الهیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، 32)
 .135، صـ349المادة:  ،قانونيالجنائييالأفغانيال( 33)
 .135، ص350المادة:  رجع نفسه،( الم34)
 .2( سورة المائدة، الآية: 35)
 .78، صـمجلةيالبحوثيالإسلامية( 36)
 هي مسافة تعادل على ألفین مترا.( 37)
 .76-73، صـ41، المادة: قانونيمكافحةيالمخدراتيوالمسكراتيوالسيطر يعليها( 38)
 .196، صـ514المادة:  ،الأفغانيقانونيالجنائييال( 39)
 .301، صـ2، جـ3486( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والمیتة، رقم الحديث: 40)
ي. 294، صـ5، جـ5356هـ، رقم الحديث: 1415القاهرة، سنة النشر:  -( الطبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم الأوسط، الناشر: دار الحرمین 41)
 .2( سورة المائدة، الآية: 42)
 .356هـ، صـ1408، مجموعة من المؤلفین، العدد: الحادي والعشرون، سنة النشر: مجلةيالبحوثيالإسلامية( 43)
 .134، ص346المادة:  ،قانونيالجنائييالأفغانيال( 44)
 .77-76، صـ42، المادة: قانونيمكافحةيالمخدراتيوالمسكراتيوالسيطر يعليها( 45)
 .84-82، صـ46رجع، المادة: ( نفس الم46)
 .2( سورة المائدة، الآية: 47)
 .29، الآية: لمائدةا ( سورة48)
 .301، صـ2، جـ3485( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والمیتة، رقم الحديث: 49)
 .676، صـ5، جـزاديالمعاديفيهدييخيريالعباد( 50)
 .31، صـ24قانون الجنائي الأفغاني، المادة: أنظر: ال؛ مرتكبها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس الطويلهي جريمة يحكم على  ( 51)
قــانون الجنــائي نظــر: الا؛ هــي جريمــة يحكــم علــى مرتكبهــا الحــبس لأكثــر مــن ثــلاث أشــهر إلى خمــس ســنوات، أو بغرامــة تزيــد علــى ثلاثــة آلاف أفغــان  (52)

 .31، صـ25المادة:  الأفغاني،
 ( ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف أفغاني. 24يعاقب على مرتكبها بالحبس من ) هي جريمة  ((53


